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 المجلس الأعلى لشئون المرأة

  اليمن–اللجنة الوطنية للمرأة

   

  مشروع الاستراتيجيّة الوطنيّة حول الجندر

   

2002-2005  

  

  

  

  نوات الثلاث المقبلة، ابتـداءة لتوجيه عملها في السوضعت اللجنة الوطنية للمرأة هذه الاستراتيجي

اعضاء اللجنة برئاسـة الأسـتاذة فاطمـة    . وقد شكلت مجموعة مؤلفة من بعض 2002من العام 

مشهور، رئيسة الفريق الفني للاستراتيجية الوطنية للنوع الاجتماعي، وتأمين المساهمات التي تـم  

وضعها بعد جمع المعلومات، والقيام بالتحليل للمؤشرات والمعطيات الاحصائية الخاصـة بقضـايا   

  المرأة والنوع الاجتماعي .

الاستراتيجية خلال العام الماضي حيث مرت الوثيقة بمراحـل مختلفـة    وقد جرى التّحضير لهذه

واتّخذت أشكالاً متعددةً، كما تم اكتشاف سيناريوهات جديدة للعمل. وفي هـذا الإطـار، سـاهمت    

  الاستشارات بين المسؤولين، والنّظراء، والخبراء، في تطوير الاستراتيجية واعادة صياغتها.

إلـى   تيجية الوطنية التي ترتكز حول قضايا النوع الاجتماعي. والتي تهدفومن شأن تلك الاسترا

كما تسعى إلى إدماج  ربط كافة الاستراتيجيات القطاعية الأخرى ببعضها وتقديم الدعم الملائم لها .

واتّفاقية القضاء على كافة أشـكال   الجندر في التيار الرئيسي والعمل في إطار منهجية عمل بيجينغ

  التّمييز ضد المرأة ("السيداو").
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في الواقع، وضعت اللجنة الوطنية للمرأة  تلك الاستراتيجية. لكن، ثمة مجموعة كبيرة من الشّركاء 

والمسؤولين تساهم في تطبيقها في إطار الشّراكة والتعاون الفعاليين. كما تدرس الاستراتيجية بشكل 

صل الخطوات والمراحل المختلفة الضرورية لوضع نظام موحد للآليات اللاّزمة لإقامة علاقـة  مف

  عمل بنّاءة مع فئات الشّركاء والمسؤولين المختلفة.

في الوقت الحالي، سيُشكّل مشروع هذه الاستراتيجية موضوع جولة من المشاورات النهائية الثّنائية 

وضع اللّمسات الأخيرة عليها وإطلاق القنوات الرسمية لاعتمادها، بدءاً  الأطراف مع المسؤولين، قبل

من المجلس الأعلى لشئون المرأة. وستُعتبر اللجنة الوطنية للمرأة مسؤولةً عن تنفيذ الاستراتيجية متى 

  اعتُمدت رسمياً.

ة فحواها من المعرفة المكتسبة خلال عملية الحالية دامت سـنتين وقـد   لذلك تستوحي الاستراتيجي

استفادت خلالها من مساهمات المسؤولين، والشّركاء، والفاعلين النّاشطين من أجل المرأة والنـوع  

الاجتماعي في اليمن. وخضعت الاستراتيجية لجولات مختلفة من الاستشارات حيث جرت مراجعة 

للتغيرات والتّوجهات في السياق  التّعليقات واعتمادها وتم تحديد اتّجاه الاستراتيجية من خلال تحليل

الخارجي لليمن، إضافةً إلى قراءة شفّافة للقدرات الداخلية للجنة  الوطنية للمرأة ،وتشخيص مواطن 

  قوتها وضعفها.

يبدأ إطار هذه الاستراتيجية بنظرة شاملة عن السياق الخارجي لليمن، مع التّركيـز علـى وضـع    

ثم تنتقل الاستراتيجية لتحلّل السياق الداخلي للجنـة الوطنيـة للمـرأة     .المرأة والعلاقات الجندرية

بصفتها المنفّذ الأول للاستراتيجية مع التّشديد على رؤيتها، ومهامها، وصلاحياتها لهـذا يتمحـور   

، عمل اللجنة الوطنية للمرأة حول أربع قضايا استراتيجية للسنوات الثّلاث المقبلة. في مرحلة لاحقة

تُترجم تلك القضايا إلى استراتيجيات وأهداف اسـتراتيجية. كمـا يـدرس الجـزء الأخيـر مـن       

 الاستراتيجية الموارد الإنسانية والمالية الضرورية لتطبيق الاستراتيجية.

  

  المبادئ التّوجيهيّة للاستراتيجيّة الوطنيّة حول النوع الاجتماعي      .2

  مرأة المبادئ الأساسية التّالية لصياغة الاستراتيجية الآنف ذكرها:اتّبعت اللجنة  الوطنية لل

اليمن كما نص عليه الدين،  تحقيق المساواة في الحقوق للرجال والنّساء في •

  والدستور، والاتّفاقات العربية والدولية التي صادقت الحكومة اليمنية عليها.
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اليمن بتطبيق وثيقة منهاج عمل بيجين  و"السيداو" من خلال تعاون  دعم التزامات •

  في الحكومة والمجتمع المدني. كافة الفرقاء

أخذ الموارد الضرورية بعين الاعتبار لتطبيق مشروع استراتيجية اللجنة  الوطنية  •

  للمرأة .

تمع، والمنظّمات تعزيز التّحالفات، وعلاقات العمل، والآليات بين المسؤولين في المج •

  غير الحكومية، والهيئات والمؤسسات الدولية .

  العمل ضمن المهام والصلاحيات الرسمية للجنة الوطنية للمرأة . •

تؤكد الاستراتيجية أن الرجال والنّساء يستفيدون من التّنمية بنسب متفاوتة، و يعيشون بالتّالي تجربـة  

الفقر بشكل مختلف، وذلك بسبب أدوارهم المختلفة، والقيود والمحددات المفروضة عليهم، وخياراتها، 

وبالتّالي فأنـه يصـبح مـن    إلى الموارد والسيطرة عليها.  وحياتهم، ودوافعهم، وحاجاتهم، ونفاذهم

إلى فهم مشترك والالتزام بإحداث تغيير إيجابي في النظرة المؤسسية للمؤسسات  الضروري التّوصل

الحكومية المعنية بقضايا المرأة والنوع الاجتماعي والنظرة المؤسسية لمؤسسات المجتمـع المـدني    

بر المساواة الجندرية شرطاً أساسياً لتفعيل عمليات حول الجندر في قطاعات التّنمية كافةً. وبالتّالي تُعت

  التّنمية وبرامجها وتعزيز فعاليتها وتحقيق الأنصاف والمساواة في إطارها.

   

   

  صفحات) 6-5اليمن ( تحليل السّياق: المرأة، والجندر، والتّنمية في             .3

   

  :السّياق الجيوسياسيّ

م وقيام الجمهورية اليمنية تغيرت خارطة الـيمن ديمغرافيـاً   1990بتحقيق الوحدة اليمنية في عام 

مليون نسـمة   17.5وسياسياً واقتصاديا واجتماعياً ومن الناحية الديمغرافية يفوق عدد سكان اليمن 

لمنـاطق  %) في ا75(أكثر من  . تعيش غالبية السكّان1999حسب الإحصاءات الرسمية في العام 

محافظة  19/كم مربع وتتألف الجمهورية اليمنية من 30الريفية بينما الكثافة السكّانية الإجمالية تبلغ 

  اضافة الى العاصمة صنعاء.



 

4 

 

   

  السّياق الاقتصاديّ والاجتماعيّ

أن  يُصنّف تقرير الأمم المتّحدة حول التّنمية البشرية والمؤشّرات الديموغرافية والتّنموية الأخـرى 

 340حيث لا يتجاوز إجمالي النّاتج المحلي للفرد الواحد فـي الـيمن    اليمن دولةً منخفضة الدخل.

  دولاراً أميركياً.

اليمني عدداً من الأزمات الخطرة بسبب السياسات والبرامج التّنموية والاقتصادية  شهد الاقتصاد -

 1990مع انـدلاع حـرب الخلـيج، فـي العـام       اليمن المتزامن تقريباً دفع توحيد -والسياسية. 

بالمغتربين  إلى العودة إلى بلادهم، كما أدى إلى شحة العائدات الاقتصادية التي كانت تجنيها البلاد 

من تحويلات المغتربين التي ساعدت في تلك الآونة على تحقيق الاستقرار الاقتصـادي واحـداث   

لات اجتماعية وثقافية متسارعة فـي بنيـة النظـام    انتعاش للنشاط التجاري وما صاحبها من تحو

  اليمني . الاجتماعي والاقتصادي بشكل عام مما أثّر سلبياً على الاقتصاد

في الواقع يعتمد الاقتصاد اليمني على الزراعة (ذات الأهمية الأدنى)، والصـناعة، والزيـوت،    -

  والخدمات/السياحة.

  زيادة نسب الفقر.  بوالاجتماعية، والاقتصادية، ونظراً للعوامل الديموغرافية، 

  إليكم بعض المؤشّرات الأساسية التي تُظهر الوضع الراهن هذا:

مع رقم سنوي صافي قدره  46/1000 –معدل الولادات مرتفع جداً  •

800,000.  

(مع فوارق مناطقية)، أي معدل نمو السكان  6.5 -معدل الخصوبة مرتفع  •

  سنوياً.% 3.5قدره 

% للنّساء 74مع فجوة جندرية واسعة ( -% 56 –معدل الأمية مرتفع  •

  % للرجال). إلى ذلك، يزداد عدد الأميين كلّ عام.36و

•  ة، فلا يسعها سدة والمُدنيمنشآت مدرسية غير كافية في المناطق الريفي

ود عاماُ ووج 15و 6حاجات الطلاب والطالبات الذين تتراوح أعمارهم بين 

  بكفاءة وفاعلية في مستويات تقديم الخدمة. علا تتمتمنشآت مدرسية 
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انخفاض معدلات التحاق الطلاب والطالبات في مراحل التعلـيم الأساسـي    •

%) لـلأولاد بينمـا   41عاماً) المدرسة ( 15 – 6الذين تتراوح أعمارهم  (

%. ويُعزى الفرق 50معدل التحاق الفتيات دون معدل التحاق الفتيان بنسبة 

  إلى معدل التحاق الفتيات الريفيات المتدنّي جداً. هذا

إلى ازدحام المدن الرئيسة،  تزداد الهجرة من الريف إلى المدينة، مما يؤدي •

اً إضافيةً على الخدمات الاجتماعية المتوفّرة ويسـبب  ويفرض بالتّالي قيود

تدهوراً سريعاً للبيئة وللخدمات الأساسية ويضعف ذلك من انتفاع المناطق 

الريفية الفقيرة والمحتاجة والأشد احتياجاً مقارنة بالمناطق الحضرية بسبب 

  عدم عدالة توزيع الخدمات.

وحسب الدراسـات الأخيـرة التـي     اليمن مقلقةً. هكذا تُعتبر ظاهرة الفقر في •

اليمني في فقـر   % من الشّعب19، يعيش 1996أجراها البنك الدولي في العام 

في فقر مدقع ولا يسعها سـد جوعهـا. وفـي العـام      % منه تعيش9تام بينما 

 1999% على التّوالي. في العـام  17.5% و31.5، ارتفعت النّسبة إلى 1997

معدل الأسر التي تعيش في فقر مدقع قد ارتفـع  أشار مسح حول الفقر إلى أن 

  %.  27مجدداً ليبلغ 

   

  نظرة شاملة حول النوع الاجتماعي

). 1995، اليمن بشكل فعال في التّحضيرات لمؤتمر الأمم المتّحدة الرابع حول المرأة (بيجينغ ساهم

في الواقع شكّلت مجموعة من النّساء النّاشطات لجنةً وطنيةً وأعـدت كافـة الوثـائق والتّقـارير     

م 1996الضرورية للمؤتمر وبموجب قرار مجلس الوزراء أنشئت اللجنة الوطنية للمرأة في عـام  

مجلس الوزراء  والتي تم تحديثها مؤخراً بتشكيل المجلس الأعلى لشئون المرأة بموجب قرار رئيس

  م. 2000)لعام 86رقم (

اليمن منذ توقيعها على اتفاقية القضاء على كافة اشـكال التمييـز ضـد المـرأة      الجدير بالذّكر أن

) المتعلّقة بفض النّزاعات، أعدت اللجنة الوطنيـة   29م وتحفظت على المادة( 1984"السيداو" عام 

مستويات التنفيذ لنصوص ومواد هذه الاتفاقيـة وسـلّطت    للمرأة عدداً من التقارير التقييمية لتقييم
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الأضواء على المجالات حيث تدعو الضرورة إلى إدخال تعديلات أو إصلاحات قانونية لضـمان  

  المساواة الجندرية.

  اليمن على عدد من الاتّفاقيات والمعاهدات الدولية المهمة جداً بالنّسبة للمرأة منها : كما وقّع 

  العالمي لحقوق الانسان نالإعلا-

  العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية  -

  العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  -

  الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة اشكال التمييز العنصري  -

  الاتّفاقية الدولية لحقوق الطّفل-     

  الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة  -

اتفّاقيات منظّمة العمل الدولية حول الأجور المتساوية؛ والتميز في التوظيف والتّعيـين؛ وحـول   -

  العاملين المُعيلين.

   

جـوة  وضعت الحكومة عدداً من الخطط الوطنية التي تستهدف المرأة وتهدف بشكل خاص إلى سد الف

  الجندرية في مختلف قطاعات التّنمية منها:

  اليمنية الاستراتيجية الوطنية للمرأة-

  الاستراتيجية الوطنية لتعليم الفتاة-

  الاستراتيجية الوطنية حول عمالة المرأة-

  استراتيجية النوع الاجتماعي في المجال الاجتماعي-

  التّيار الرئيسي في الزراعة والأمن الغذائيالاستراتيجية الوطنية حول إدماج الجندر في -
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  وثمة استراتيجيات وطنية أخرى حالياً ذات تأثيرات مهمة على المرأة والعلاقات الجندرية، منها:

  الاستراتيجية الوطنية للتّنمية البشرية-

  الاستراتيجية الوطنية لإدماج الشّباب في التّنمية-

  2020 – 2001وطنية السياسة السكّانية ال-

   

  كما بُذلت جهود خاصة لدعم مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية من خلال:

  دعم ترشيح النّساء للانتخابات النيابية في مجلس النواب والمجالس المحلية    •

  ترشيح النّساء لمختلف المناصب الحكومية، بما في ذلك المناصب القيادية    •

  المشاريع التّنموية التي تستهدف المرأة والنوع الاجتماعيدعم     •

  آليات المجلس الأعلى لشئون المرأة (اللجنة الوطنية والأمانة العامة) دعم إرساء قواعد    •

   

عند صياغة هذا التّقرير، تعهدت الحكومة بتطوير وثيقة استراتيجية لمكافحة الفقر فـي الـبلاد كلّهـا.    

ستعتمد تلك الاستراتيجية على مجموعة كبيرة من التّقويمات النّوعية حول الفقر لمختلف القطاعات التي 

ة حول تجربة الفقر في الـيمن.  تعمل في حقل التنمية  المرتكزة على الدراسات الاجتماعية والاقتصادي

كما تم وضع تقرير مؤّقت يتناول ظاهرة الفقر من منظور النوع الاجتماعي بشكل محدود، ناهيك عـن  

الفجوة الجندرية في معدلات محو الأمية وغيرها من الفجوات النوعية بين النساء والرجال التي اسهمت 

اللجنة الوطنية للمرأة في إضفاء البُعد الجندري علـى   في تعميق مظاهر الفقر ، في الواقع يُعتبر دور

خطّة مكافحة الفقر (إضافةً إلى الخطط والاستراتيجيات الوطنية الأخرى الموجودة أمراً  مهماً للغايـة)  

  إلى التّخفيف من فقر النّساء والفتيات. كي تكون الجهود الوطنية والموارد المستثمرة مثمرةً وتؤدي
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 المرأة والفقر

   

اليمن هي الأكثر عُرضةً للفقـر، ويُعـزى ذلـك     إلى أن المرأة في تشير دراسات عدة حول الأسر

إلى هيمنة القطاع الاقتصادي غير الرسمي، وزيادة عدد النّسـاء ربـات أسـر، والتّبعيـة      جزئياً

م. وتُعتبر هذه الظّاهرة خطيـرةً  بشكل عا الاقتصادية للمرأة، وذلك نتيجةً لتبعية المرأة في المجتمع

في المناطق الريفية والنائية لأن النّساء الريفيات يرزحن تحت أعبـاء أعمـالهن، ويُعـانين مـن     

الخدمات الاجتماعية الفقيرة، والبنى التّحتية الهشّة، وفرص العمل القليلـة، ومؤشّـرات الصـحة    

  والتّربية المُتدنية.

   

  المرأة والصحّة

   

اليمن خطر جداً. لكن الفجوة الجندرية في الصحة  تُجمع الدراسات على القول أن وضع الصحة في

إلى القلق حسب المؤشّرات الوطنية، على غرار معـدلات وفيـات الأجنّـة والمواليـد      تدعو أكثر

 الأوسط).لمنطقة الشّرق  60و 46، بالمقارنة مع المؤشرات الإجمالية 110/1000و 83المرتفعة (

للنساء  6.5عاماً) مرتفعاً ويتراوح بين  49 – 15إلى ذلك، يُعتبر معدل الخصوبة الإجمالي للنّساء (

للنساء في الريف. كما أن معدلات الوفيات والحـالات المرضـية لـدى الأمهـات      8في المدن و 

  ولادة). 100,000على التّوالي مقابل  1400و  1000المولدات مرتفعاً (

هكذا، يتأثّر الوضع الإنجابي للمرأة بموقعها في المجتمع، ونفاذها المحدود إلى الموارد، ومشاركتها 

الضعيفة في عملية أتخاذ القرار في الحياة الخاصة والعامة . بمعنى آخر تُعتبـر الصـحة العامـة    

ل الأمية (معداً بسبب التّربية المتدنيةً جدة للمرأة متدنية المرتفع)، والنّفاذ المحدود لخدمات والإنجابي

الرعاية الصحية الأولية وخدمات الصحة الإنجابية الملائمة، وسن الزواج المـنخفض، ومعـدلات   

  الخصوبة والولادات المرتفعة، بما في ذلك الولادات المتتالية المتقاربة، وأعباء العمل.
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  المرأة والتّربية

   

إلى تعزيز مستوى التّربية في اليمن، تبقى الفجوة الجندرية مرتفعةً جداً. رغم الجهود الوطنية الآيلة 

% لدى الرجال. وتعتبر 31% بالمقارنة مع 65على سبيل المثال، يقدر معدل الأمية لدى النّساء بـ

 ـ ى العلاقات الجندرية غير المتساوية السبب الرئيسي لبروز الفجوة الجندرية في التّربية, إضافةً إل

الأسباب النّاجمة عن العرض والطّلب معاً. على صعيد الطّلب، السـلوكيات السـلبية إزاء تعلـيم    

الفتيات، وسن الزواج المتدنّي، وكلفة فرص العمل للفتيات، وفرص العمل القليلـة، إضـافةً إلـى    

بـل   عوامل أخرى. على صعيد العرض، التّكاليف غير المباشرة لتدنّي معـدل التحـاق الفتيـات   

وتسربهن، وعدد المدارس غير الكافي للفتيات، إضافةً إلى الأساتذة النّساء والمنشآت غير الملائمة. 

تم وضع استراتيجية وطنية لتعليم الفتيات تهدف إلى مواجهة التّحديات التي تعيق تربيـة الفتيـات   

  الريفيات من خلال تأمين الخدمات والبنى التحتية التربوية.  

   

  المرأة في الاقتصاد واليد العاملة

% فـي  48.3% في المـدن و 40% من إجمالي السكّان (45.9اليمن بحوالي  اليد العاملة في تُقدر

الريف). لكن، يخبئ هذا المعدل الإجمالي فجوةً جندريةً أكبر. في الواقع، تُشـكّل نسـبة النّسـاء    

% في الريف. في المدن، تُقدر نسبة النّسـاء  58.9غ % من اليد العاملة بينما نسبة الرجال تبل25.9

%. لكن، لا تشمل هذه المؤشرات الإحصائية مشاركة المرأة في 68% بينما نسبة الرجال 11.5بـ

  القطاع الاقتصادي غير الرسمي التي تُعتبر مرتفعةً جداً.

ةً بسبب اعتبارات جندريـة  تُعتبر مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية الرسمية في اليمن محدود

مختلفة كالتّربية والتّدريب غير الملائمين، والنظرة تجاه مشاركة المرأة في النشـاط الاقتصـادي    

والعمالة، "، والزواج المُبكر، وتفضيل توظيف الرجال، وظروف العمل غيـر الملائمـة للمـرأة،    

، والتّمييز الجندري الموجود، وغياب الحماية والأدوار الثُلاثية للمرأة، وعبء المسؤوليات الانجابية

  في سوق العمل.
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  العنف وقضايا النوع الاجتماعي

   

    تشير بعض المصـادر المتـوفّرة إلـى أن ،ة حول العنف الجندريراسات الوطنيفي ظل شحة الد

السـنوات  العنف ضد المرأة مهيمن بينما خدمات الوقاية والحماية تبقى غير ملائمة. لكـن، فـي   

    بشـأن العنـف ضـد وليين المحلّي والدعيدالأخيرة، ومع ازدياد اهتمام وسائل الإعلام على الص

المرأة، تم تطوير عدد من المبادرات والمنظّمات التي تهدف إلى توعية الرأي العام بشـأن هـذه   

ة لمكافحة العنف ضدة للمرأة في شبكة وطنية. وشاركت اللجنة الوطنيكمـا تسـعى    المرأة. القضي

شبكات المنظّمات غير الحكومية المحلية إلى توعية الرأي العام، وممارسـة الضـغوط، وتعزيـز    

وتشير الدراسات إلى أن تشـويه الأعضـاء التّناسـلية     التّواصل حول ظاهرة العنف ضد المرأة.

في المنزل في ظـروف  % من الحالات 97النّسائية( ختان الإناث) ظاهرة منتشرة وتُجرى بنسبة 

  غير صحية.

   

  :اليمن المرأة والمشاركة السياسيّة في

   

اليمنية هي المرأة العربية الأولى التي حصـلت علـى حـق الانتخـاب. لكـن       بالرغم  أن المرأة

مشاركتها في الحياة السياسية والانتخابات على كافة الأصعدة تبقى متدنيةً جداً، وان كـان بعـض   

سياسية يستطيع أن يجذب عدداً أكبر من أصوات النّساء. يضم البرلمان حالياً امـرأتين  الأحزاب ال

، بينمـا ازداد  2001نائب. وقد تم تعيين امرأة كوزيرة لحقوق الإنسان في العـام   301من أصل 

). إلى 6إشراك النّساء في الحكومة بشكل ملحوظ بعض النّساء في مناصب وكيل أو مساعد وكيل (

. كما أن المجلس الاستشاري مؤلّـف  1000امرأةً مدير عام فقط من أصل  95هناك أكثر من ذلك 

عضـو مقابـل(    35أعضاء، بينهم امرأتان. وعلى مستوى المجالس المحلية تم انتخاب  110من 

  ) عضو من الرجال في شهر شباط فبراير الماضي.  6000

المجلس الأعلى لشئون المـرأة واللجنـة الوطنيـة    في الواقع، يُعتبر إرساء آلية المرأة كما صوره 

تمثيل المرأة في الحياة السياسية وصـنع   للمرأة تجسيداً للجهود المحلية والدولية الرامية إلى تعزيز

  القرار.
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 المنظّمات غير الحكوميّة ومنظّمات المجتمع المدنيّ التي تستهدف المرأة أو التي تُناصر قضايا المرأة

تنامت جهود المنظمات غير الحكومية ومنظّمات المجتمع المدني المعنية ببرامج المـرأة والنـوع   

الاجتماعي. وأصبحت هذه المنظّمات ناشطةً في العقد الأخير مع تنامي الاحتياجات المجتمعية التي 

سد حاجات المرأة فرضتها متطلبات النمو والتنمية في البلاد، كما أنّها تضطلع حالياً بدور مهم في 

ومناصرة قضاياها. ومن بين هذه المنظّمات، اتحاد نساء اليمن ، والاتّحاد العام لنقابـات العمـال،   

وغرفة التّجارة والصناعة، والجمعية الاجتماعية لتنمية الأسرة ومنظّمات خيرية أخـرى ومنتـدى   

مية مؤخّراً، من بينهـا جمعيـة   الشقائق ومركز مساندة قضايا المرأة . وبرزت منظّمات غير حكو

التحدي للنّساء المعوقات، وجمعية تمكين المرأة الاقتصادي، والجمعية الاجتماعية لادماج المرأة في 

التنمية،  إضافةً إلى منظّمات أخرى تدافع عن حقوق الإنسان. وباستطاعة تلك المنظّمات أن تلعب 

دعم قضايا المرأة في نطاق عملها الجغرافي. وهناك نسـبة  دوراً مهماً في مجال التّنمية والجندر و

كبيرة من هذه المنظمات منطوية في عضوية اللجنة الوطنية للمرأة ، وقد كرست اللّجنة جزءاً من 

استراتيجيتها لتفعيل  آليات الشّراكة وعلاقات الشراكة والتعاون وسبل العمل مع المنظّمـات غيـر   

  تمع المدني.الحكومية ومنظّمات المج

   

  البرامج والمداخلات الدوليّة التي تستهدف المرأة في اليمن

خلال العقد الماضي، اعترفت الأسرة والمجتمع الدولي بالأهمية القصوى لتطوير المداخلات والبرامج 

التي تستهدف المرأة وتحقق تقدمها، وتحسين ظروف معيشتها ومكانتها في المجتمع. لذا تم تطوير 

ج ومشروعات وطبقت في مجالات محددة لا سيما في مجالات الصحة الإنجابية ومجالات تعليم برام

الفتاة  ،وظروف العيش ومحو الأمية، والتّدريب، وإعادة التّأهيل، وتعزيز فرص العمل والتّنمية 

مرأة في المدن الزراعية. وقد بُذلت جهود جبارة لمكافحة الفقر من خلال دعم الأنشطة التي تستهدف ال

)، ومنظّمات الأمم …والريف في اليمن. وشملت الجهات المانحة الدولية (على غرار هولندا، وألمانيا، 

المتحدة (برنامج الأمم المتّحدة للإنماء، وصندوق الأمم المتّحدة للسكّان، ومنظّمة العمل الدولية، ومنظّمة 

تّحدة لتنمية المرأة "اليونيفام" وصندوق الأمم المتحدة العمل العربية، و"أغفوند"، وصندوق الأمم الم

  والأنشطة السكانية  الخ.) إضافةً إلى وكالات تنموية أخرى. 
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 التّحليل الدّاخليّ: للجنة الوطنية للمرأة        .4

   

) كلجنـة  96/97بموجب قرار مجلس الوزراء (رقم  1996اللجنة الوطنية للمرأة في العام  تشكّلت

، تم إعادة هيكلة اللجنة الوطنية للمرأة  2000فنية ترتبط مباشرةً بمكتب رئيس الوزراء. وفي العام 

  من أجل توسيع قاعدتها الشّعبية وتأسيس المجلس الأعلى لشئون المرأة.

  ية للمرأة امرأة تُعين بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء . ترأس اللجنة الوطن

   

   

   

   

   

تضم اللجنة الوطنية للمرأة في عضويتها ممثلات للإدارات العامة لشئون المرأة في العديـد مـن   

  المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وهذه المؤسسات هي:

  رئاسة الجمهورية            •            

  رئاسة الوزراء            •            

            •            المجلس الاستشاري  

  وزارة التأمينات والخدمة المدنية            •            

  وزارة الشئون الاجتماعية والعمل            •            

  وزارة الصحة العامة            •            

  وزارة الحكم المحلي            •            

  وزارة التربية والتعليم            •            
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  مجلس حماية البيئة            •            

            •            كانالمجلس الوطني للس  

  المجلس الأعلى للأمومة والطفولة            •            

  اللجنة العليا لحقوق الإنسان            •            

  الجهاز المركزي للاحصاء            •            

  اللجنة العليا  للانتخابات            •            

  مركز دراسات المرأة            •            

  اليمن اتّحاد النّساء            •            

  مركز الأبحاث والتّنمية التّربوية            •            

  المجلس العام للخدمات الاجتماعية ورواتب التّقاعد            •            

  نقابة المحامين            •            

  الصندوق الاجتماعي للتّنمية            •            

  اليمنية جمعية رعاية الأسرة            •            

  تجمعية التحدي للنّساء المعوقا            •            

  جمعية الإصلاح              •            

  الجمعيات الكشفية            •            

  رؤساء الفروع النّسائية للأحزاب السياسية            •            

  الاتّحاد العام لنقابات عمال الجمهورية              •            

  جمعية سيدات الأعمال            •            

            •            راعيالز الاتّحاد التعاوني  

للجنة الوطنية للمرأة فروع في المحافظات ترأسها منسقات يتم اختيارهن من قبل المحافظين. ويُعتبـر  

دور الفروع المحلية مهماً في إدماج قضايا الجندر والاعتبارات الجندريـة علـى مسـتوى المجتمـع     

  لمناطق الريفية والنّائية.المحلي، لا سيما في ا

اليوم، حددت اللّجنة المجالات الأساسية لعملها والأنشطة التي تسـعى   منذ تشكيل اللّجنة الرسمي وحتّى

  لتحقيقها في إطار استراتيجيتها. وتشمل تلك المجالات ما يلي:

  وات  زيادة الوعي بقضايا النوع الاجتماعي على كافة المستويات والاطر والقن    •

  ادماج قضايا النوع الاجتماعي في مختلف مراحل التخطيط    •
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  رفع نسبة المعرفة والوعي بأهمية ادماج ادوات تحليل النوع الاجتماعي في التخطيط التنموي    •

  تحليل البرامج والمشروعات الاجتماعية والاقتصادية من منظور النوع الاجتماعي والتنمية      •

  ةالقضايا التّنظيميّ

   

تُعتبر اللجنة الوطنية للمرأة الهيئة التّنفيذية للمجلس الأعلى لشئون المرأة الذي تم  بموجبه اصـدار  

. ويعكس تأسيس المجلس الأعلى لشئون المرأة نية الحكومة 2001قرار رئاسة  الوزراء في العام 

 مختلف الهياكـل العليـا   السياسية والتزامها بقضايا النّساء من خلال ضمان تمثيلها ومشاركتها في

تمثيلاً واسع النّطـاق مـن    لصنع القرار. بالرغم من أن اللّجنة تابعة لمجلس الوزراء لكنّها تعكس

لمختلف المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، بما في ذلك الجمعيـات المعنيـة لـدور    

آلية اللجنة الوطنية للمـرأة مـا    إلى ذلك تشمل الاحتياجات الخاصة أي النّساء والفتيات المعوقات.

يُعرف بـ"نقاط الارتكاز الجندريين" في الوزارات الأساسية والمكلّفة الإشراف على إدماج الجنـدر  

كما بذلت اللّجنة جهوداً مكثّفةً لتدريب عضـوات     في التيار الرئيسي في إطار الوزارات المعنية.

اء قدراتهن وتأمين الدعم لهن، لا سيما فـي مجـال الجنـدر    اللجنة الوطنية للمرأة ومنسقاتها ، وبن

والتّنمية وإدماج الجندر في التيار الرئيسي. لذا لابد من بدل جهود إضافية كي تفهم هذه المجموعة 

قضايا النوع الاجتماعي والتّنمية تمام الفهم وتكتسب المهارات والأدوات العملية الضرورية لإدماج 

لذلك يجب تطوير الآلية التّنظيمية للتّعاون مـع  . الاجتماعي في التيار الرئيسي للتنميةّقضايا النوع 

إلـى   ممثلي اللجنة في القضايا التي تعنى بشئون النوع الاجتماعي والموافقة عليها. يـؤدي ذلـك  

مراجعة دور عضوات اللجنة الوطنية وأدوارهن ، وصلاحياتهن ضمن وزاراتهم الأساسية وفـي  

  طار علاقتهن مع اللجنة  الوطنية للمرأة.إ

   

  :المهام والصلاحيّات

  تنطوي مهام اللجنة الوطنية للمرأة وصلاحياتها على العناصر الأساسية التّالية:

تقديم النّصائح لصنع السياسات على مستوى الدولة لإدماج مصالح المرأة، وحاجاتها،  •

  الأصعدة كافةً.وقضايا النوع في التيار الرئيسي على 

  اقتراح خطط لتحقيق تقدم المرأة •
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  مراجعة السياسات التشريعية والقانونية لتعزيز المساواة بين النوعين  •

على المسـتويات المركزيـة    المشاركة في صياغة الاستراتيجيات الوطنية (القطاعية •

  واللامركزية الخ.) التي تأخذ مفهوم النوع بعين الاعتبار

لمنظّمات الحكومية ومنظّمات المجتمع المدني، إضـافةً إلـى الهيئـات    التّنسيق بين ا •

  الدولية المانحة.

ضمان التّطبيق الكامل للاتّفاقات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليهـا الحكومـة    •

  اليمنية.

   

  إنجازات اللجنة  الوطنيّة للمرأة 

طنية للمرأة باعتبارها مؤسسـة حكوميـة   في إطار السياسات العامة المرسومة لها حققت اللجنة الو

  ناشطة عدد من الانجازات تمثلت في:

تطبيق منهجية عمل بيجين و"السيداو"، شاركت اللجنة الوطنية للمرأة في خطّة ما بعد  •

  . 5بيجين في اعداد تقرير بيجين +

اعداد تقارير سنوية حول وضع المرأة في اليمن تم فيها رصد وتسجيل عملية التقدم  •

  التي تمر بها المرأة اليمنية في كافة الميادين .

عقد اجتماعات المجلس الأعلى لشئون المرأة. وحضـور الملتقيـات والمـؤتمرات     •

العربية والدولية ذات الصلة بوثيقة منهاج بيجين والمشاركة في الخطة العربية لمـا  

  بعد بيجين.

ت اليمنية وتقدمت على إثرها اعداد دراسات لتقويم الوضع الحالي للقوانين والتّشريعا •

 57باقتراح  لتعديل القوانين العامة التي تتضمن نصوصاً تمييزية . حيث تم تقـويم  

اتفاقيةً دوليةً ومراجعتها. بعد ذلك جرى إصدار دليل قانوني بـات فـي    11قانوناً و

 موي  متناول المهتمين والمعنيين من النساء والرجال العاملين في مجال العمل التن

  ومجال العمل القضائي.

  ورافقت ذلك حملة لتوعية الرأي العام، تستهدف المرأة في المدن والمناطق النّائية. •

عالجت اللّجنة قضية المشاركة الضعيفة للمرأة في الحياة العامة والسياسية من خلال  •

حملة وطنية حول المرأة والمشاركة السياسية (التمكين السياسي)وقد تم تنفيذ عدد من 
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الدراسات التطبيقية في مجال المرأة والتي  شخصت وضع المرأة وواقعهـا، ومـن   

ينات والنساء الريفيـات والفتيـات مـن خريجـات     أهمها دراسة حول اوضاع السج

  الجامعات لمعرفة طموحاتهن وتوقعاتهن.  

إنشاء وحدة معلومات للمرأة وقضايا النوع والتي تحتاج الى مزيد من الدعم ويعتبـر   •

امتداداًً للجهود التي بذلتها اللجنة لمشروع تسهيل معلومات المرأة وذلك بغية  تعزيز 

ات دعمت اللّجنة وحدتها للإشراف علـى العمـل ورصـد    التّواصل ونشر المعلوم

  المعلومات، وتضم مسؤولاً عن المعلومات ومسؤولاً آخر عن الموارد المتوفّرة.

وشمل التّواصل بشأن المرأة والنوع في إطار اللجنة  الوطنية للمرأة نشـر صـحيفة    •

خرى تعـزز الـوعي   شهرية (اليمانية) وكتيبات، ودليل للتّوعية القانونية، ونشرات أ

القانوني والاجتماعي لدى الرأي العام حول تشويه الأعضاء التناسلية النّسائية، إضافةً 

سنوات وتقريـر   5إلى التّقارير الوطنية السنوية التي تحتوي على تقرير بيجينغ بعد 

  "السيداو".

بالضغط علـى الحكومـة    على مستوى المناصرة، وعند صياغة هذا التّقرير، كانت اللّجنة ملتزمةً

لذلك تمارس اللّجنـة   لإحداث تغييرات وإصلاحات قانونية وفق التّقويم القانوني الذي أُجري سابقاُ.

ضغوطاً على الحكومة والمشرعين ومجلس النواب في ما يتعلّق بالقوانين التي تضمنت نصوصـاً  

  القوانين .  تمييزية لاسيما في قانون الأحوال الشخصية الجنسية وغيرها من 

   

  موارد اللجنة الوطنية للمرأة

للجنة موارد حكومية تتمثل في التموين المعتمد من قبل وزارة المالية وتقدر نسبته    •    

  مليون ريال.16السنوية 

الميزانية المعتمدة لمشروعات التمويل المقدمة من المؤسسات الدولية الداعمة             •    

  .)ريالالتي تقدر بمبلغ(

الميزانية المعتمدة لبناء القدرات المقدمة من الوكالات والهيئات الداعمة وتقدر             •    

  ً.)بـ(ريال سنويا
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  المستويات الوظيفية للجنة الوطنية للمرأة 

هناك مناصب وظيفية للجنة مرتكز على قرار الإنشاء  الخاص بتشكيل اللجنة وتحديد مهامها( ملحق 

 واحد) 

  

  نظرة شاملة عن رؤية اللّجنة، وصلاحيّاتها، ومهامها      .5

   

يسعى المجلس الأعلى لشئون المرأة وهيئته التّنفيذية، اللجنة الوطنية للمرأة إلـى تحقيـق مجتمـع    

تسوده العدالة، حيث يتمتّع الرجال والنّساء بحقوق متساوية بموجـب مبـادئ الإسـلام، وأحكـام     

 يمكن تحقيق متطلبات التّنمية الاجتماعية والاقتصادية والعدالة والأنصـاف  الدستور والقوانين. ولا

إلا عندما يتمتّع أفراد المجتمع كلّهم، نساء ورجالاً، من الفئات والشـرائح الاجتماعيـة بـالفرص،    

والقدرات، والمهارات الكاملة للمشاركة في العملية التّنموية وضمان المساواة فـي الحقـوق بـين    

جال والنّساء ومشاركتهم بشكل تام في الأنشطة وصنع القرارات التي تؤثّر على حياتهم.الر  

وفق صلاحياتها التنفيذية تتمتع اللجنة بدور متعدد الأوجه، يشمل تقديم البرامج التدريبيـة وتقـديم   

المـرأة فـي   الدعم والمساندة لقضايا المرأة والدفاع عنها والاستشارات اللاّزمة، بلورة احتياجات 

الخطط العامة للحكومة وبرامج الخطة الخمسية والاستراتيجيات والسياسات بما يتفق وقضايا المرأة 

  من منظور وقضايا المرأة من منظور النوع الاجتماعي .

  وتسعى نحو مأسستها تحليل الآليات التي تعمل في مجال المرأة     -

اد الدراسات والتقارير التـي تشـخص هـذا    رصد ومتابعة وتقييم أوضاع المرأة بإعد      -

    .الواقع

متابعة تطبيق الاتفاقيات والإشراف عليها، والعمل كمرصد وطني للموارد حول حقـوق       -

الجندر، وممارسة الضغوط لإحداث التّعديلات القانونية وتنفيـذها أو أخـذ أي إجـراءات    

والرجال، والتّنسيق بـين المؤسسـات،   أخرى تهدف إلى القضاء على التّمييز بين النساء 

والمنظّمات غير الحكومية والمنظّمات الدولية، ومنظّمات المجتمع المدني حـول قضـايا   

  المرأة والنوع الاجتماعي.

  صياغة السياسات والخطط الوطنية لإدماج قضايا النوع في التيار الرئيسي للتنمية.     -
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  الاستراتيجيّة/الخيارات، والأهداف الاستراتيجيّةقضايا اللّجنة       .6

   

تُعتبر القضايا الاستراتيجية ذات الأولوية في هذه الخطّة خياراتٍ أساسيةً للجنة الوطنيـة للمـرأة،   

  وهي على صلة مباشرة بتحليلها السياقي والداخلي، ورؤيتها، ومهامها، وصلاحياتها.

   

  لوية، أهداف استراتيجية للسنوات الثّلاث المقبلة.لكلّ قضية استراتيجية ذات أو
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  آليّة تطبيق الاستراتيجيّة وإدارتها . 7

  

بر مسؤولةً عن رفـع  إن اللجنة الوطنية للمرأة مُناطة بتطبيق هذه الاستراتيجية عند اعتمادها، كما تُعت

  مستويات التّقدم، والتّحديات، والنّتائج، والمراجعات الضرورية للإستراتيجية.التّقارير حول 

بغية تحقيق تقدم في التّنفيذ، من الضروري أن تتمتّع الاستراتيجية بالموافقة والالتزام السياسيان، إضافةً 

  مراجعة.إلى الموارد الضرورية والاستقرار. لكن، يجب المحافظة على مرونة التّقويم وال
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وتكمن السلطة الأساسية للإشراف على تطبيق الاستراتيجية في المجلس الأعلى لشئون المرأة. ويتعين 

على اللجنة  الوطنية للمرأة أن تحقق تقدماً منتظماُ بإعداد تقارير فنية، يقوم المجلس بدوره، إضافةً إلى 

  نها.المسؤولين عن الاستراتيجية، بمراجعتها والتّعليق بشأ

  

  مهام اللجنة ومسئولياتها:

لقد تحددت هذه المهام في القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بشأن تشكيل المجلس الأعلى لشـئون  

المرأة واللجنة الوطنية للمرأة وهناك مهام جديدة ومنتظر من اللجنة أن تؤديها تنفيذاً لتلك السياسات من 

  -هذه المهام:

مع المسؤولين والشّركاء في التّنفيذ حسب الآليات والبروتوكولات المتّفـق  التّشاور والتّنسيق      •

  عليها؛

  تأمين الموارد الفنية والمالية الضرورية لتنفيذ الاستراتيجية؛    •

•   إلى المجلس الأعلى لشئون المرأة   رفع التّقارير بشكل مستمر  

  القرار في الحكومةايصال قضايا المرأة ومشكلاتها الى متخذي    •

  تبني تنفيذ برامج المشاركة والدعم للمرأة    •

تقوية العلاقة مع الشركاء الأساسيين "الخيارات الاستراتيجية " لتمكـين اللجنـة مـن القيـام         •

  .الخ……بمهمتها في مجال رسم السياسات وتأدية ادوارها لهيئة استشارية تتولى عملية الرصد

  عمل مع الشّركاءآليّات وعلاقات  تطوير

  يجب صياغتها انطلاقاً من وثيقة فاطمة

   

  .الموارد الضّروريّة8

نظراً لمهام اللجنة الوطنية للمرأة وصلاحياتها ومقتضيات تنفيذ الاستراتيجية، حددت اللّجنة مسبقاً 

  قضايا استراتيجية ضمن الاستراتيجية العامة: 4الموارد الضرورية لتحقيق 

  التّكاليف الأساسيّة       - أ
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  المدراء-

  الموظّفون الاداريون-

  الموظّفون الفنيون-

  موظّفو الدعم-

  تكاليف البرنامج       - ب

  تكاليف بناء القدرات-

  تشكيل وحدات مختصة-

  تكاليف النّشر-

   

  بشكل لوحة ضميمة: ملخّص الاستراتيجيّة

  يجب انهاؤه بعد وضع اللّمسات الأخيرة على ما سبق

   

طرق 

 التّدقيق

ــوارد  الم

الضرور

 ية

المؤشّر ــع  الوق

المرجو

البرنامج 

والفئــات 

المســتهد

 فة

الأهداف/الاسترتيجيات ــدف  هـ

استراتيجي

ــية  قضـ

استراتيجية

  

  الموارد ولائحة الكتب المراجع
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